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)VJ-2020-351( :القرار رقم

)909-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – سـبق الفصـل فـي الطلبـات فـي قـرار سـابق يوجـب القضـاء بعـدم قبـول الدعـوى 
لسابقة الفصل فيها.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة بشـأن التقييـم النهائـي وغرامتي الخطأ فـي الإقرار، 
فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة – دلت النصوص النظامية على أن الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم 
به المحكمة من تلقاء نفسها - ثبت للدائرة أن طلب المدعية متعلق بذات طلباته في 
ا  قضيـة سـابقة. مـؤدى ذلـك: عدم قبول الدعوى لسـبق الفصل فيها. اعتبـار القرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )1/76( مـن نظـام المرافعـات الشـرعية الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم:   -
)م/1( بتاريخ: 1435/01/22هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/01م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 
الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2018-909( بتاريخ 2019/03/26م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجب هوية وطنيـة رقم )...( وبصفته وكيلًا 
عـن الشـركة المدعيـة شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( بموجـب وكالـة رقـم )...( تقدم 
بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى التقييـم النهائـي وغرامتـي الخطـأ فـي الإقـرار، في 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والمترتبـة علـى العقـد المبـرم مع شـركة معـاد العالمية 
ويطالب بإلغاء قرار المدعى عليها وإلغاء الغرامات، وبعرض لائحة الدعوى على المدعى 
عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »أولًا: الدفـوع الموضوعيـة(: أ- )مـا يخـص اعتـراض 
المدعـي علـى بنـد المبيعـات الخاضعـة للنسـبة الأساسـية: العقد المبرم مـا بين المدعي 
والعميل شـركة »ميعاد العالمية« تضمن على »بند الضرائب«؛ حيث نصت المادة )19-

2( مـن العقـد علـى مـا يلـي: »يكـون المقـاول مسـؤولًا عن أية ضريبة دخـل أو أية ضرائب 
العربيـة  المملكـة  فـي  الصحيـح  بالشـكل  مشـكلة  جهـات  إلـى  الدفـع  مسـتحقة  أخـرى 
السـعودية،...................« )مرفـق 1( وحيـث نصـت الفقـرة )3( مـن المـادة )79( مـن 
اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة المضافة على أنه »يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع 
أو خدمـات أخـرى فيمـا يتعلـق بعقـد لـم يكن يتوقع فيـه تطبيق ضريبـة القيمة المضافة 
بالنسـبة إلـى التوريـد معاملـة التوريـد الخاضعـة لنسـبة الصفـر«، وبمـا أن العقـد تضمـن 
بشكل صريح تحمل المقاول )أي ضرائب أخرى(؛ لذا، فإن لفظ الضرائب الوارد في العقد 
ا، والعام يبقى على عمومه ما لم يقم دليل على التخصيص ليشمل جميع أنواع  أتى عامًّ
الضرائـب بمـا فيهـا ضريبـة القيمة المضافة؛ الأمر الذي أصبح معه تطبيق ضريبة القيمة 
المضافـة أمـرًا متوقعًـا، وعليـه فلا يمكن معاملة التوريد بالنسـبة الصفرية لتخلف الركن 
الرئيسـي لذلك، وهو )عدم توقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة(. فضلًا عن ذلك، فإن 
العقـد المشـار لـه أعـلاه قـد احتـاط لجميع المتغيـرات التي قد تطرأ مسـتقبلًا، وذلك من 
ا يتعلق بالتقلب في قيم العملة أو )أي تكاليف أخرى(، وقد خص  خلال تضمينه بندًا خاصًّ
بذلك فقرة تختص بالضرائب؛ حيث نصت الفقرة 45-2 بشكل صريح على تحمل المقاول 
جميع الضرائب والجمارك والأسـعار والمسـتحقات وجميع التكاليف الأخرى مهما كانت 
طبيعتها والمطلوب دفعها من أجل التقيد من جميع النواحي بشروط أو نظم أو قوانين 
قد تكون سارية المفعول في المملكة العربية السعودية )مرفق 2(. ومما تقدم يتضح 
صحـة قـرار الهيئـة نحـو اسـتبعاد عقـد شـركة معـاد العالميـة مـن بنـد المبيعـات الصفريـة 
وإدراجـه فـي بنـد المبيعـات الخاضعـة للمبيعات الأساسـية. أما فيما يتعلق بعقد شـركة 
»تعميـر« فقـد تـم إبـرام عقـد إضافي مُلحق للعقد الأصلي ويمتد سـريان ذلك العقد إلى 
تاريـخ 2019/2/28م أي متجـاوزًا لتاريـخ 2018/12/31م والمحـدد فـي اللائحـة التنفيذيـة 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة بالفقـرة )3( مـن المـادة )79( »يجـوز للمـورد معاملة أي 
توريد أجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة 
إلـى التوريـد معاملـة التوريـد الخاضعـة لنسـبة الصفـر، ويظـل الأمـر كذلـك حتـى انقضـاء 
العقـد أو تجديـده أو حلـول 31 ديسـمبر 2018 أيهـم أسـبق... إلـخ« ممـا يخالـف شـروط 
معاملـة العقـد بنسـبة الصفـر(. ب- )مـا يخـص اعتـراض المدعـي علـى عقوبـة الخطـأ فـي 
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الإقـرار: نفيدكـم بأنـه قـد تمـت معالجـة الغرامـة )مرفـق 3(. ثانيًا: الطلبات: بنـاءً على ما 
سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/09/01م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، للنظر في الدعوى المرفوعة 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمناداة على أطراف الدعـوى حضر )...( وكالة عن 
الشركة المدعية وحضر )...( بصفته ممثلًا للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب 
التفويـض رقـم )1441/179/1002( بتاريـخ 19/05/1441هــ والصـادر مـن وكيـل المحافـظ 
للشـؤون القانونيـة، وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن دعـواه أجـاب بـأن الشـركة لهـا دعـوى 
بنفـس الفتـرات ونفـس الموضـع؛ حيـث إنها مكررة مع نفس الدعوى التي تم نظرها من 

قِبل هذه الدائرة، هكذا أجاب.

وبنـاء عليـه، قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعة في الدعـوى للدراسـة والمداولة تمهيدًا 
لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

من حيث الشكل:

وبعـد الاطـلاع علـى ملـف الدعـوى وكافـة المسـتندات المرفقـة، ولمـا كانـت المدعيـة 
تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة التقييـم 
وفـرض غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار، وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
ولائحتـه التنفيذيـة؛ وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه 
خـلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى، أن 
تاريـخ  فـي  اعتراضهـا  وقدمـت  2018/12/11م  تاريـخ  فـي  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة 
2018/12/23م، وذلـك خـلال المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة 
والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة 
التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخرى.« فإن الدعوى بذلك قد اسـتوفت  نهائيًّ

نواحيها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.
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ولما كان بحث الولاية القضائية بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون 
سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى ولايتها 
بنظرها، فمتى تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز 
نظرها، وقد نصت المادة )76( من نظام المرافعات الشـرعية على أن »… الدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، 
وتحكـم بـه المحكمـة مـن تلقاء نفسـها...«، ولما كان الثابت بأن موضوع الدعوى سـبق 
الفصل فيها من الدائرة ناظرة هذه الدعوى بموجب القرار رقم (V-2018-909( والصادر 
فـي الدعـوى رقـم (V-2019-6188( بتاريـخ 2020/06/23م والمقـرر فيـه برفـض دعـوى 
المدعية ولما كان من المقرر فقهًا وقضاءً أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل 
فيها بحكم نهائي إلا بعد نقضه أو إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره نظامًا؛ لما في 
ذلك من هدر لحجج الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلسل لا نهاية له، وإضعاف 
لمكانـة القضـاء أمـام الكافـة، فضـلًا عما تحدثه من اضطراب عنـد التنفيذ، واختلاف عند 
التطبيـق، فعـدم جـواز نظـر الدعوى السـابقة الفصل فيها لا يعدو أن يكون الأثر السـلبي 
المترتب على حجية الأمر المقضي، والذي يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم 
بحكم قضائي نهائي، أمام أية محكمة أخرى بدعوى مبتدئة يثار فيها ذات النزاع، بشرط 
أن يتوافـر فـي كل مـن الدعوييـن السـابقة واللاحقـة وحـدة الخصـوم والمحـل والسـبب؛ 

الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية

صرف النظر عن الدعوى المقامة من )...( لسابق الفصل فيها.  -

ـا بحق الطرفين، وحددت الدائـرة يوم الأحد بتاريخ 2020/09/20م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خـلال )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


